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رســالة مؤرخــة ٢٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
)، أود الإفـادة بـأن  S/2003/744) بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣
لجنة مكافحة الإرهاب تلقت التقرير الثالث المرفـق، المقـدم مـن البحريـن عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة لس الأمن. 

(توقيع) إينثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
رسالة مؤرخة ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة 
بالإشـارة إلى رسـالتكم المؤرخـة ٧ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣، أتشــرف بــأن أحيــل إليكــم 
معلومات إضافية (انظر الضميمة)، ردا على الاستفسارات والتعليقات التي أبداهـا خـبراء لجنـة 

مكافحة الإرهاب على التقرير المقدم من مملكة البحرين في ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وأتمنى أن تكون المعلومات المرفقة قد غطت جميع الاستفسارات التي طرحتها اللجنة. 

(توقيع) توفيق أحمد المنصور 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
[الأصل: بالعربية] 
ـــة ببعــض المســائل الــتي  تقريـر مملكـة البحريـن المتضمـن معلومـات إضافيـة متعلق
وردت في التقرير التكميلي للمملكة المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب في ١٩ 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، في إطـار قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ لســنة ٢٠٠١، ردا 

  على كتاب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المؤرخ ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣ 
تشـكر لجنـة مكافحـة الإرهـاب مملكـة البحريـن علـى تقـديم الأحكــام ذات  س ١-٢
الصلة من تعميمات مؤسسة نقد البحرين، والمرسوم ٤-٢٠٠١ والمرفقات الأخرى ذات 
الصلة. وتلاحظ اللجنة في التقرير التكميلي (الفقرة ١-١ في الصفحـة ٣) أن التعميمـات 
التي تصدرها مؤسسة نقـد البحريـن لهـا قـوة القـانون، فـهل يمكـن أن تقـدم مملكـة البحريـن 
للجنة مكافحة الإرهاب العقوبات ذات الصلة بموجب أحكـام مؤسسـة نقـد البحريـن عـن 

انتهاك الالتزامات التي تضمنتها التعميمات؟) 
العقوبة القانونية الرئيسية التي نص عليـها قـانون مؤسسـة نقـد البحريـن لعـدم  ج ١-٢
التقييـد بتعميمـات المؤسسـة هـي سـحب ترخيـص المؤسســـة المخالفــة. ويعتــبر مرتكبــا مخالفــة 
جنائية (يعاقب عليـها بالسـجن و/أو الغرامـة) كـل مؤسسـة أو شـخص يقـوم بتوفـير خدمـات 
مالية في البحرين بدون ترخيص. وبناء عليه فإن احتمال سحب الـترخيص يعتـبر في كثـير مـن 
الأحيان كافيا من الناحية العملية لتمكين مؤسسة النقد مـن فـرض عقوبـات أخـف لم يـرد ـا 

نص في القانون. 
وبالإضافة إلى ذلك فان قانون مؤسسة نقد البحرين يسمح للمؤسسة، بعـد التحـري، 

بما يلي: 
ــــك بـــأن �يقـــوم فـــوراً باتخـــاذ الإجـــراء الـــذي تـــراه المؤسســـة  إجبــار البن (أ)

ضرورياً.....� 
تعيين شخص لتقديم المشورة ( للمرخص له) حول كيفية تصحيح الوضع.  (ب)

وقف الترخيص( وبالتالي عمليات) المرخص له.   (ج)
وصـف التدابـير القانونيـة وغيرهـا مـن التدابـير المتاحـة للامتثـــال لمتطلبــات  س ١-٣
الفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار، وشرح التدابير القانونية المتاحة في مملكة البحرين، كما 
تتطلبها هذه الفقرة الفرعية، لتجريم جمع الأموال داخل مملكة البحرين من جـانب رعاياهـا 
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وكياناـا أو داخـل إقليمـها مـن جـــانب آخريــن لأغــراض الإرهــاب ســواء داخــل مملكــة 
ــالفعل  البحريـن أو خارجـها. ولكـي يشـكل فعـلا مـا جريمـة لا يلـزم أن تسـتخدم الأمـوال ب
للاضطلاع بجرم إرهابي (فضلاً، انظر المادة ٢، الفقرة ٣، من الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل 

الإرهاب)٠ 
حظـرت المادتـان (١٣٧) و (١٥٤) مـن قـانون العقوبـات الصـادرة بالمرســوم  ج ١-٣
لقـانون رقـم (١٥) لسـنة ١٩٧٦ جمـع الأمـوال أو تقـديم المسـاعدة مـن أي نـوع لمـن يقومـــون 
بالأعمال الإجرامية - ومنها الأعمال الإرهابية بطبيعة الحال - وفرضتا عقوبة علـى مـن يقـوم 
ـــان التجــريم والعقــاب  بذلـك، قـد تصـل إلى الإعـدام أو السـجن المؤبـد، وعـلاوة علـى ذلـك ف
المشار إليهما يسري على مجـرد الشـروع في ارتكـاب الجرائـم ولا يلـزم بالتـالي أن تقـع الجريمـة 
التامة حسبما تقضي به المادتان (٣٦) و (٣٧) من قانون العقوبات، الأمر الذي يكفل تحقيـق 

المطلب الوارد في الفقرة (١/ب) من القرار رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه. 
وصف الأحكام ذات الصلة في قـانون العقوبـات لعـام ١٩٧٦ وفي قـانون  س ١-٤
الإجــــراءات الجنائيـــة لعـام ٢٠٠٢، المشـار إليـهما في التقريـر التكميلـي (الفقـرة الفرعيـــة 
١-٣ في الصفحـة ٣)، التي تسمح بتجميد موارد اقتصادية أخرى أو خدمات ذات صلـة 

أخرى حين تستخدم لدعم الأعمال الإرهابية (الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار)٠  
ـــرع الثــالث �التحفــظ علــى  يشـار هنـا إلى الأحكـام المنصـوص عليـها في الف ج ١-٤
الأمـور المتعلقـة بالجريمـة� والفـرع الرابـع �التصـرف في الأشـياء المضبوطـة� مـن البـاب الثـــاني 
�التحقيق بمعرفة النيابة العامة� مـن الكتـاب الأول مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، المـواد مـن 

(٩٨) حتى (١١٣). 
وتشير المادة (٩٨) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الأحـوال الـتي تقـوم فيـها 
من التحقيق أدلة كافية على جدية الاام في أي مـن الجرائـم المنصـوص عليـها في البـاب الثـاني 
من القسم الخاص من قانون العقوبات، وغيرهـا مـن الجرائـم الـتي تقـع علـى الأمـوال المملوكـة 
للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشـخاص الاعتباريـة 
العامـة. وكـذا في الجرائـم الـتي يوجـــب القــانون فيــها علــى المحكمــة أن تقضــي - مــن تلقــاء 
ــدرت  نفسـها - بـرد المبـالغ أو قيمـة الأشـياء محـل الجريمـة أو تعويـض الجهـة اـني عليـها. إذا ق
النيابـة العامـة أن الأمـر يقتضـي اتخـاذ تدابـير تحفظيـة علـى أمـوال المتـهم بمـا في ذلـك منعـه مـــن 
التصرف فيها أو إدارـا، وجـب عليـها أن تعـرض الأمـر علـى المحكمـة الكـبرى الجنائيـة طالبـة 

الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.  
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ـــأمر مؤقتــاً بمنــع المتــهم أو  وللنـائب العـام عنـد الضـرورة أو في حالـة الاسـتعجال أن ي
زوجـه أو أولاده القصـر مـن التصـرف في أموالهـم أو إدارـا، ويجـب أن يشـتمل أمـر المنـع مــن 
الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلـى النـائب العـام في جميـع الأحـوال أن 
يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صـدوره، 

بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة و إلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.  
كما تشير المادة (٩٩) من قانون الإجـراءات الجنائيـة إلى أن المحكمـة الكـبرى الجنائيـة 
تصدر حكمها في الحالات المبينة في المـادة السـابقة بعـد سمـاع أقـوال ذوي الشـأن خـلال مـدة 
لا تجاوز خمسة عشر يوما من تـاريخ عـرض الأمـر عليـها، وتفصـل المحكمـة في مـدى اسـتمرار 
العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في المادة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظـر الطلـب. ويجـب 
أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليـها، وأن يشـمل المنـع مـن الإدارة تعيـين مـن يديـر 

الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.  
ويجـوز للمحكمـة - بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة - أن تشـمل في حكمـها أي مــال 
لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافـرت أدلـة كافيـة علـى أنـه متحصـل مـن الجريمـة موضـوع 

التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب. 
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأمـوال المتحفـظ عليـها ويبـادر إلى جردهـا بحضـور 

ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.  
ويلـتزم مـن يعـين لـلإدارة بالمحافظـة علـى الأمـوال وبحسـن إدارـا، وردهـــا مــع غلتــها 
المقبوضـة طبقـاً للأحكـام المقـررة في القـانون المـدني بشـأن الوكالـة في أعمـال الإدارة والوديعـــة 

والحراسة. وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. 
تصــف مملكــة البحــرين في الصفحــة ٣ مـن تعميـم مؤسسـة نقـد البحريــن  س ١-٥
لديها ( المرفق ٣- Bc.1/2002) أن التحويـلات النقديـة الـتي تجـري خـارج النظـام المصـرفي 
ينبغي أن تجري من خلال النظام المصرفي. هل بوسع مملكة البحرين أن تشـرح تطبيـق هـذه 
القاعدة والطريقة التي تتبعها مؤسسة نقد البحرين لتنظيم وتفتيـش كيانـات مثـل الصيارفـة 
المشار إليهم في الصفحة ٢ من التعميم المذكـور آنفـاً. وفي هـذا الشـأن، هـل يمكـن لمملكـة 
البحريـن أن تقـدم أيضـاً قائمـة بالفئـات غـير المصـارف ومكـاتب الصرافـة، المشـار إليــها في 
التقريـر التكميلـي (الفقـرة الفرعيـة ١-٥ فيـا لصفحـة ٤)، الـتي تعمـل في إطـــار متطلبــات 

الترخيص وتحت إشراف مؤسسة نقد البحرين؟ 
تعتـبر مؤسسـة النقـد أن أي نشـاط لتحويـل الأمـوال هـو نـوع مـن الخدمـــات  ج ١-٥
الماليـة يتطلـب (مثـل أي خدمـات ماليـة أخـرى) الــترخيص لــه مــن قبــل المؤسســة وخضوعــه 
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لسلطتها الرقابية. وعليه فإن أي خدمة حوالة تقدم في البحريـن يمكـن نظريـاً أن تنفـذ مـن قبـل 
مؤسسـات مرخـص لهـا حسـب الأصـول مـن قبـل مؤسسـة النقـــد وتكــون خاضعــة لســلطتها 
الرقابيـة. ولم تقـم المؤسسـة (كمـــا أــا لــن تقــوم) بــالترخيص لأي شــخص لأغــراض تقــديم 
خدمـات الحوالـة حصـراً، غـير أن المؤسسـة تعـرف بـأن بعـض المرخـص لهـم (لا سـيما محـــلات 
الصرافـة) يمكنـهم عـرض أنظمـة لتحويـل الأمـوال مكملـة لعملـها الرئيسـي. وتسـمح المؤسســة 
بذلك على شرط التقييد التام بأن يتـم تنفيـذ التحويـل الفعلـي للأمـوال فقـط مـن خـلال نظـام 

مصرفي (خاضع للرقابة) (راجع: التعميم رقم رم/٢٠٠٢/١). 
تطبق مؤسسة النقد التعميم رم/٢٠٠٢/١ من خلال التفتيش الدوري (غـير اـدول) 
على مواقع المرخص لهم حيث يتم توجيه الأسئلة وإجراء المراجعات اللازمة بحثاً عن أي دليـل 
على وجود نشاط الحوالة. وفي حالة العثـور علـى أي دليـل لقيـام نشـاط الحوالـة حينئـذ يوجـه 
المفتشون الأسئلة ويقومون بإجراءات المراجعة اللازمة للتأكد مـن أن أحكـام المـادة ٢ (أ) مـن 
التعميم رقم رم/٢٠٠٢/١ تم وضعها موضع التنفيـذ. وفي حالـة الوقـوف علـى أي مخالفـة يتـم 
اتخاذ الإجراءات التي تتخذ عادة وفقاً للمعايير المحددة في الإجابة على السؤال ١-٢ (أعلاه). 
ـــهم لجنــة مكافحــة تمويــل الإرهــاب أن تعلــم أن جميــع محــلات الصرافــة  ولعلـه ممـا ي

خضعت لعمليات تفتيش بالموقع من قبل المؤسسة في الأشهر العشرين الماضية.   
وبالإضافة إلى فئات البنوك المختلفة ترخص المؤسسة أيضاً للأنشطة التالية: 

محلات الصرافة.  (١)
وسطاء المال والقطاع الأجنبي.  (٢)
استشاريو/مستشارو الاستثمار.  (٣)

مستشارو/وسطاء الاستثمار.  (٤)
شركات التـأمين.  (٥)

وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين ومقدرو الخسائر واستشاريو التأمين.  (٦)
كما يخضع سوق البحرين للأوراق المالية للسلطة الرقابية للمؤسسة.  (٧)

تلاحظ لجنة مكافحة الإرهـاب أن مملكـة البحريـن صدقـت علـى الاتفاقيـة  س ١-٦
العربية لقمع الإرهاب لعام ١٩٩٨ بموجب القـانون رقـم ١٩٩٨/١٥. هـل بوسـع مملكـة 
البحرين أن تقدم للجنة مكافحة الإرهاب التشريع الذي سـن للاتفاقيـة المذكـورة؟ وبوجـه 
خـاص، هـل الجرائـم المذكـورة في إطـار هـذه الاتفاقيـة حـددت كجرائـم في القـانون المحلـــي 
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لمملكـة البحريـن؟ وإن لم يكـن هـذا قـد تم، فمـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لإدخـــال هــذه 
الجرائم في القانون المحلي منذ أن صدقت مملكة البحرين على الاتفاقية عام ١٩٩٨؟ 

يبـين مـن اسـتقراء أحكـام الاتفاقيـة العربيـة لقمـــع الإرهــاب وأحكــام قــانون  ج ١-٦
العقوبات المشار إليه أن مجمل الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مجـرم ومعـاقب عليـه 
بموجب قانون العقوبات على النحو الذي سـبق تفصيلـه في التقريـر التكميلـي لمملكـة البحريـن 

قرين البند (٢-١) من الفقرة الثانية ( صفحة (٥) من التقرير ) فنحيل إليه.  
ومن ناحية أخرى فإن الأحكام المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من الاتفاقيـة 
العربية لمكافحة الإرهاب �المواد من الثالثـة حـتى الثامنـة والثلاثـين مـن هـذه الاتفاقيـة�، والـتي 
تتعلـق بتدابـير منـع ومكافحـة الجرائـــم الإرهابيــة، والتعــاون العــربي في هــذا الميــدان، وتســليم 
ارمين والإنابة القضائية وكل مـا يتعلـق بالتعـاون القضـائي والإجـراءات الواجـب إتباعـها في 
هذا الشأن، كل هــذه الأحكـام قابلـة للتطبيـق المباشـر مـن قبـل السـلطات المختصـة في المملكـة 
بعــد أن تم التصديــق علــى الاتفاقيــة وإصدارهــا بموجــب المرســوم بقــانون رقــم (١٥) لســـنة 
١٩٩٨، دون حاجـة إلى إصـدار تشـريع داخلـي يعـالج هـذه التدابـير والإجـراءات، ذلــك أنــه، 
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (٣٧) من الدستور، يجب لنفاذ مثل هذه الاتفاقيــة أن تصـدر 
بقـانون، وقـد تم ذلـك وأصـدرت مملكـة البحريـن المرســـوم بقــانون رقــم (١٥) لســنة ١٩٩٨ 

بالتصديق على الاتفاقية المشار إليها. (انظر المرفق رقم ١). 
ترحــب لجنــة مكافحــة الإرهــاب بــالحصول علــى تقريــر مرحلــي بشــــأن  س ١-٧
مشــروع تعديــل قــانون العقوبــات المشــار إليــه في التقريــر التكميلــي ( الفقــــرة ٢-٢ في 

الصفحة ٦). 
سنوافيكم في أقرب فرصة بمعلومات عن آخر التطورات فيما يخـص مشـروع  ج ١-٧

تعديل أحكام قانون العقوبات البحريني. 
وصـف الأحكـام والآليـات السـارية في الوقـت الراهـن في مملكـــة البحريــن  س ١-٨
لتقديم إنذار مبكر بالأنشطة الإرهابية المتوقعة. وفي هذا الشأن، هل بوسـع مملكـة البحريـن 
أن تقدم للجنة مكافحة الإرهاب حكماً متاحا آخر (أو أحكاما متاحة أخرى)، تماثل المـادة 
٩ (٢) من المرسوم رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ المرفق بشأن تبادل المعلومات مـع دول أخـرى 

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في إطار الفقرة الفرعية ٢ (ج) من القرار؟ 
بالنسبة لتبادل المعلومات مع دول أخرى فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها  ج ١-٨
في الفقرة الفرعية ٢ (ج) من القـرار رقـم ١٣٧٣ لسـنة ٢٠٠١ المشـار إليـه فـإن المـادة الرابعـة 
من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصت علـى تبـادل الـدول المتعـاقدة للمعلومـات المتعلقـة 
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بأنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداا وعناصرها وأماكن تمركزهـا، وللمعلومـات الـتي 
تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أمـوال اسـتخدمت أو أعـدت 

للاستخدام في جريمة إرهابية، وذلك على التفصيل المبين في هذه المادة فنحيل إليها.  
وقـد سـبقت الإشـــارة إلى أنــه تم التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة وإصدارهــا بموجــب 

المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨ وأصبحت تشريعا واجب النفاذ.  
ـــاد ملتمســي اللجــوء، وفئــات أخــرى مــن  مـا هـي الأحكـام السـارية لإبع س ١-٩
الأشـــخاص (مثـل الفئـات المشـار إليـها في الفقـرة الفرعيـة ٢ (ج) مـن القـــرار) مــن مملكــة 

البحرين؟ 
للإجابة عن هذا الاستفسار نحيل إلى مـا جـاء تحـت البنـد (٣/٣) مـن التقريـر  ج ١-٩
التكميلي، من أن مرتكبي الأعمال الإرهابية مـن منظـور التشـريع الوطـني يسـتوجبون المسـاءلة 
الجنائيـة والعقـاب طبقـا لنصـوص قـــانون العقوبــات المشــار إليــها في التقريــر التكميلــي، وقــد 
حظـرت المادتـان (١٣٧) و (١٥٤) مـن ذات القـانون إيـواء ارمـــين أو تقــديم أيــة مســاعدة 
أو عون لهم بشأن السـكن أو المـأوى أو وسـائل العيـش أو غـير ذلـك ممـا نـص عليـه في هـاتين 

المادتين. 
وحيث أن من يمولون الأعمال الإرهابيـة أو يدبروـا أو يدعموـا يعـدون شـركاء في 
ــة  هـذه الجريمـة، وطبقـا لحكـم البنـد (٥) مـن الفقـرة (ب) مـن المـادة الثانيـة مـن الاتفاقيـة العربي
لمكافحـة الإرهـاب - المصـدق عليـها مـن قبـل المملكـة - فـإن هـذه الجرائـم لا تعتـبر مـن قبيــل 
الجرائـم السياسـية حـتى ولـو كـانت بدافـع سياسـي، ومـن ثم فإنـه لا يجـوز منـح مـن ســـاهم في 

ارتكاب هذه الجرائم حق اللجوء السياسي. 
تحيط لجنة مكافحة الإرهاب علما بالمادة ٦ من قــانون العقوبـات البحريـني  س ١-١٠
لعام ١٩٧٦ بشأن الاختصاص الموضوعي للقانون. وفي هـذا الصـدد، هـل يمكـن أن تقـدم 
مملكة البحرين للجنة مكافحة الإرهــاب نسـخة مـن أي حكـم آخـر ممـاثل أو ذي صلـة (أو 
أي أحكـام أخـرى مماثلـة أو ذات صلـة). وبوجـــه خــاص، ســتقدر اللجنــة الحصــول علــى 
الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالرعايا أو الأجانب، الذين يتهمون بارتكاب جريمـة أو أكـثر 
من جرائم الإرهاب المشار إليها في الفقرة الفرعية ٢ (ج) من القرار، الـتي تعتـبر إـا تمـس 
بأمن دولة أجنبية وعثر عليهم فيما بعد في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، هـل هنـاك أي 
حكـم في إطـار القـانون البحريـني ينـاظر المـادة ٢ (ب) ��٥ مـن الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـــة 
ــــتي صدقـــت مملكـــة البحريـــن عليـــها بموجـــب قانوـــا رقـــم  الإرهــاب لعــام ١٩٩٨، ال

١٩٩٨/١٥؟  
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بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمواطنين أو الأجانب المتـهمين بارتكـاب أي عمـل  ج ١-١٠
مخـالف يتعلـق بالإرهـــاب يعتــبر خرقــا لأمــن دولــة أجنبيــة عندمــا يكــون هــؤلاء الأشــخاص 
ـــتي أبرمتــها أو  موجوديـن في مملكـة البحريـن، فإنـه يتعـين التنويـه بأنـه فضـلا عـن الاتفاقيـات ال
انضمت إليها المملكة والمتعلقة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والمساعدة القضائية فإن قـانون 
ـــانون رقــم (٤٦) لســنة ٢٠٠٢ تضمــن في  الإجـراءات الجنائيـة البحريـني الصـادر بالمرسـوم بق
الباب الثاني من الكتاب السادس تنظيمـا متكـاملاً في المـواد مـن (٤١٢) حـتى (٤٢٨) لتسـليم 

المتهمين والمحكوم عليهم والإنابة القضائية.(انظر المرفق رقم ٢). 
هـذا بالإضافـــة إلى أن المــادة (٩) مــن قــانون العقوبــات البحريــني تقضــي بــأن يمتــد 
الاختصاص الجنائي لمحاكم البحرين ليشمل الجرائم التي تقع خارج إقليم المملكة من الأجـانب 
الموجوديـن علـى إقليمـها، وذلـك إذا لم يطلـب تسـليمه مـن قبـل الدولـــة المعنيــة. عــلاوة علــى 
اختصاص محاكم البحرين بالنسبة للجرائم التي تقع خارج إقليم المملكة والتي تمس أمن الدولـة 
الخارجي أو الداخلي أو التي تتعلق بتقليد الأختام والعلامات العامـة أو تزييـف العملـة وأوراق 
النقد ( المادة ٦ )، أو التي تقع من موظفي الدولة أو المكلفين بخدمة عامـة أثنـاء تأديـة أعمـالهم 
أو بسببها ( المادة ٧) أو التي يكون مرتكبها فاعلا أو شريكا في جريمة معـاقب عليـها بمقتضـى 
القانون الوطني إذا وجد هذا الشخص في مملكة البحرين وكانت الأفعـال الـتي ارتكبـها معاقبـا 

عليها بمقتضى قانون البلد الذي وقعت فيه هذه الأفعال ( المادة ٨). 
وبالنسبة لما تضمنـه البنـد (٥) مـن الفقـرة (ب) مـن المـادة الثانيـة مـن الاتفاقيـة المشـار 
إليها والذي يقضي بأن أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامـة والممتلكـات المخصصـة 
لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لا تعـد 
مـن قبيـل الجرائـم السياسـية حـتى ولـو كـانت بدافـع سياسـي وتعتـبر - بالتـالي - مـــن الجرائــم 
الإرهابية، فإنه يبــين مـن الرجـوع إلى المـادة (٢٧٧) مـن قـانون العقوبـات أـا قـد قضـت بـأن 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيـد علـى عشـر سـنوات، مـن أشـعل حريقـا مـن شـأنه تعريـض حيـاة 

الناس أو أموالهم للخطر، في مال ثابت أو منقول ولو كانت مملوكا له. 
ويعد ظرفا مشددا إشعال الحريـق في مبـنى عـام أو مخصـص للمنفعـة العامـة أو في محـل 

مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة. 
كمـا قضـت المـادة (٢٧٩) مـن قـانون العقوبـات بـأن يعـاقب بـالإعدام مـــن اســتعمل 
مفرقعــات في تخريــب المبــاني أو المنشــآت ذات النفــع العــام أو المعــدة للمصــالح العامـــة أو في 
وزارات الحكومــة ومصالحــها ووحــدات الإدارة المحليــة ووحــدات القــوات المســلحة ومقـــار 
االس النيابية والهيئات والمؤسسات العامة أو غير ذلك من الأماكن المعدة لارتياد الجمهور. 
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وطبقاً لنص المـادة (٥٢) مـن ذات القـانون فـإن عقوبـة السـجن لا يقـل حدهـا الأدنى 
عن ثلاث سنوات. 

وبناء عليه فـإن قـانون العقوبـات تضمـن في المـادتين (٢٧٧) و (٢٧٩) المشـار إليـهما 
أحكاما تناظر المادة (٢/ب/٥) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المشار إليها. 

ونشير إلى المادة (٤٠٩) والمـادة (٤١٠) مـن قـانون العقوبـات البحريـني فتنـص المـادة 
(٤٠٩) على ما يلي:  

�يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائـة دينـار أو 
بــإحدى هــاتين العقوبتــين مــن هــدم أو اتلــف أمــوالا ثابتــة أو جعلــها غــير صالحـــة 
للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وتكـون العقوبـة الحبـس إذا نشـأ عـن الجريمـة تعطيـل 
مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعــة عامـة أو إذا ترتـب عليـها جعـل حيـاة النـاس 

أو أمنهم أو صحتهم في خطر. 
وتكون العقوبة السجن مـدة لا تزيـد علـى خمـس سـنوات إذا وقعـت الجريمـة 

من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل. 
وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه�.  

وتنص المادة (٤١٠) على ما يلي:  
�يعاقب بالحبس والغرامة:  

مـن قطـع أو اقتلـع أو أتلـف شـــجرة أو طعمــا في شــجرة أو قشــرها  أولاً :
بكيفية تميتها. 

من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلاً مبـذوراً أو بـث فيـه نباتـاً  ثانياً :
ضاراً. 

مـن أتلـــف آلــة زراعيــة أو أداة مــن أدوات الزراعــة أو جعلــها غــير  ثالثا :
صالحة للاستعمال بأية طريقة. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سـنين إذا وقعـت الجريمـة مـن 
ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً�. 

شرح ما إذا كانت القوانين البحرينية تطبق مبدأ إما التسليم وإما المحاكمــة  س ١-١١
فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفقرة الفرعية ٢ (ج) من القرار؟  
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ــــن البنـــد (٥-٢)  ســبقت الإشــارة في تقريــر مملكــة البحريــن التكميلــي قري ج ١-١١
صفحـــــة (١١) إلى أن المادة (١٥٤) من قانون العقوبـات حظـرت إيـواء أي عصابـة مسـلحة 
– إرهابية - وقضت بمعاقبـة مـن يخـالف هـذا الحكـم بالسـجن المؤبـد أو المؤقـت، كمـا قضـت 
المـادة (١٣٧) مـن ذات القـانون بمعاقبـة كـل شـخص بـذات العقوبـة المقـــررة للجريمــة المقــررة 
للجريمة الأصلية إذا كان عالما بنيات ارم وقدم إليه أي إعانة أو وسيلة للتعيــش أو السـكن أو 

المأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات المالية وغير المالية. 
وقد نصت المادة (٥) من قانون العقوبات على أن �تطبق أحكـام هـذا القـانون علـى 

جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين ...... �. 
وقضـت المـادة (٩) مـــن هــذا القــانون - علــى النحــو ســالف الإشــارة - بــأن يمتــد 
الاختصاص الجنائي لمحاكم البحرين ليشمل الجرائم التي تقع خارج إقليم المملكة من الأجـانب 

الموجودين على إقليمها، وذلك إذا لم تطلب الدولة المعنية تسليمه إليها. 
وبناء عليه فإن المواطـن البحريـني الـذي يرتكـب أي جريمـة، ومنـها الجرائـم المنصـوص 
ـــاكم البحريــن  عليـها في الفقـرة الفرعيـة (٢/ج) مـن قـرار مجلـس الأمـن المشـار إليـه، تختـص مح
ـــا أن يحــاكم طبقــا  بمحاكمتـه عـن هـذه الجرائـم، أمـا الأجنـبي الـذي يرتكـب هـذه الجرائـم فإم
ـــة تســليمه إليــها، وإمــا أن يتــم  لأحكـام قـانون العقوبـات البحريـني إذا لم تطلـب الدولـة المعني

تسليمه إليها في حالة طلبها ذلك. 
وتشير كذلك إلى المادة (٤١٢) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: 

�مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـــة الــتي لهــا قــوة 
القانون في مملكة البحرين، ويكـون تسـليم الأشـخاص المحكـوم عليـهم أو المتـهمين إلى 
الدولـة الأجنبيـة الـتي تطلـب اسـتلامهم لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـــة الصــادرة عليــهم أو 
لمحاكمتهم جنائيا طبقا للأحكام التالية ولقواعـد القـانون الـدولي العـام فيمـا لم يـرد في 

شأنه نص خاص�. 
هل يمكن أن تقدم مملكة البحرين للجنة مكافحـة الإرهـاب الأحكـام ذات  س ١-١٢
ـــة في المســائل  الصلـة بموجـب قانوـا المحلـي فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي والمسـاعدة المتبادل
الإجراميـة، فضـلا عـن قائمـة بالمعـاهدات الثنائيـــة أو متعــددة الأطــراف ذات الصلــة الــتي 

أبرمتها مملكة البحرين مع بلدان أخرى؟ 
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ــانون  تراجـع النسـخة المرفقـة لنصـوص المـواد مـن (٤١٢) حـتى (٢٣٨) مـن ق ج ١-١٢
ـــوم عليــهم والإنابــة  الإجـراءات الجنائيـة الـتي تتضمـن تنظيمـاً متكـاملاً لتسـليم المتـهمين والمحك

القضائية. ونشير في هذا الصدد إلى نصوص المواد التالية: 
 

مادة (٤٢٦) 
إذا رغبت إحدى الدول الأجنبيـة في إجـراء تحقيـق معرفـة السـلطات القضائيـة بمملكـة 
البحرين يرسل طلب الإنابة من السـلطة المختصـة في تلـك الدولـة بـالطرق الدبلوماسـية ويحـال 

الطلب إلى المحكمة الكبرى الجنائية.  
ويجب أن يرفق بطلب الإنابة صورة رسمية من أوراق التحقيـق الخاصـة بالجريمـة وبيـان 
واف عن ظروفها وأدلة الاام فيها والنصوص القانونية المنطبقـة عليـها مـع تحديـد للإجـراءات 

المطلوب اتخاذها والتحقيقات المراد القيام ا.  
ويجوز مع ذلك في حالة الاستعجال أن تحصل الإنابة عن طريـق الاتصـال المباشـر بـين 

السلطات القضائية المختصة في الدولتين وذلك حتى يرد طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسية. 
 

مادة (٤٢٧) 
إذا رأت المحكمـة الكـبرى الجنائيـة قبـول طلـب الإنابـة القضائيـة بعـــد التحقــق مــن أن 
تنفيذهـا لا يخـالف النظـام العـام بمملكـة البحريـن ندبـت أحـد القضـاة أو النيابـة العامـة لإجــراء 

التحقيق للأوضاع المقررة في هذا القانون. 
وإذا اقتضى الأمر أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخـبراء والرسـوم المقـررة علـى 
الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة تحاط السلطة المختصة في الدولة الطالبة علماً ـا لإيداعـها 

الخزانة العامة، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان تنفيذ الإنابة. 
 

مادة ( ٤٢٨) 
وفي الأحـوال الـتي تـرى فيـها السـلطات القضائيـة في مملكـة البحريـن إنابـــة الســلطات 
القضائية في الخارج لاتخاذ إجراء معين أو القيام بتحقيق معين يعرض أمر الإنابـة علـى المحكمـة 
الكـبرى الجنائيـة لإبـداء رأيـها فيـه، مـا لم يكـن الطلـب صـادراً مـــن محكمــة الاســتئناف العليــا 

الجنائية فتختص به. 
وإذا رأت المحكمــة أن الإنابــة مقبولــة ترســل وزارة العــــدل ملـــف الإنابـــة إلى وزارة 

الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالطرق الدبلوماسية. 
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وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( ٤٢٦ ). 
أما عن قائمة المعاهدات التي تتعلق بالتعاون المتبادل في المسائل الجنائية التي أبرمتـها أو 

انضمت إليها المملكة فهي كما يلي:  
اتفاقيـة تسـليم ارمـين بـين دول الجامعـة العربيـة، حيـث صـــدر بشــأن الموافقــة علــى  -

الانضمام إليها المرسوم الأميري رقم (٢١) لسنة ١٩٧٣ .  
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولـة البحريـن وجمهوريـة مصـر العربيـة، حيـث  -

صدر بشأن الموافقة عليها المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٩ .  
اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات والمؤثـرات العقليـة  -
لعـام ١٩٨٨، حيـث صـدر بشـأن التصديـق عليـها المرسـوم بقـانون رقـم (١٧) لســـنة 

  . ١٩٨٩
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية  -
أو المهينة التي اعتمدا الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في ١٠ ديسـمبر ١٩٨٤، حيـث 

صدر بالموافقة على الانضمام  إليها المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٨.  
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حيث صدر بالتصديق عليها المرسـوم بقـانون رقـم  -

(١٥) لسنة ١٩٩٨. 
اتفاقية الرياض العربية للتعـاون القضـائي لعـام ١٩٨٣، حيـث صـدر بـالتصديق عليـها  -

المرسوم بقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٩. 
اتفاقيـة التعـاون القضـائي والقـانوني في المـــواد المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة والأحــوال  -
الشخصية وتسليم ارمين وتصفيـة التركـات بـين دولـة البحريـن والجمهوريـة العربيـة 

السورية، حيث صدر بالموافقة عليها المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠١. 
اتفاقيـة تنفيـذ الأحكـام والإنابـات والإعلانـات القضائيـة لـدول مجلـس التعـاون لـــدول  -
الخليج العربية، حيث صدر بالتصديق عليها المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٦. 

هـل يمكـن أن تتفضـل مملكـة البحريـن بـأن تقـدم للجنـة مكافحـة الإرهــاب  س ١-١٣
معلومات فيما يتعلـق بالتعـاون فيمـا بـين الوكـالات، وتشـمل الشـرطة وسـلطات الجمـارك 

والهجرة، بغية منع تنقل الإرهابيين عند حدودها. 
ـــة الإجــراءات الأمنيــة الوقائيــة الــتي تكفــل عــدم التمكــين مــن  تم اتخـاذ كاف ج ١-١٣
استخدام أراضي مملكة البحرين في ارتكاب أي أعمال إرهابية وإيـواء عنـاصر إرهابيـة، وتقـوم 
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الجهة الأمنية المختصة بإجراء التحريات واتخاذ الترتيبات التي تضمن عدم تواجــد أي حركـات 
إرهابيـة في إقليـم المملكـة ومتابعـة الأشـخاص الـتي تحـوم حولهـــم الشــبهات للتــأكد مــن عــدم 
انتمائـهم لأي حركـة إرهابيـة أو ارتباطـهم معـها بـأي شـكل مـن الأشـكال، كذلـك حرصــت 
الجهات الأمنية على التنسيق فيما بينها وبين سلطات الجمارك والجـوازات لمنـع تسـلل أي مـن 
عناصر المنظمات الإرهابية إلى إقليم المملكة وذلك من خلال وضـع أسمـاء الأشـخاص الـواردة 
أسمائهم في القوائم المقدمـة مـن لجنـة الإرهـاب علـى أجـهزة الحاسـوب الآلي لـدى كافـة منـافذ 
المملكة وكذلك التدقيق في التفتيش على الأشـخاص المشـتبه ـم وذلـك مـن خـلال الاسـتعانة 

بالأجهزة الحديثة في ذلك اال. 
وصـف الأحكـام القانونيـة المتاحـة لمراقبـة صنـع واســـتيراد وتصديــر ونقــل  س ١-١٤

وتخزين وبيع الأسلحة النارية والمتفجرات وغيرها من المواد الحساسة. 
يتضمـن المرفـق رقـم (٣) نسـخة مـن قـانون المفرقعـات والأســـلحة والذخــائر  ج ١-١٤
ـــانون رقــم (٦) لســنة  الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم (١٦) لسـنة ١٩٧٦ المعـدل بالمرسـوم بق
١٩٩٦، والمواد من (٢٧٧) إلى (٢٨١) مـن قـانون العقوبـات الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم 
ــانون  (١٥) لسـنة ١٩٧٦، والمرسـوم بقـانون رقـم (٢١) لسـنة ١٩٩٩بتعديـل بعـض أحكـام ق

العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦. 
ترحب لجنة مكافحـة الإرهـاب بـالحصول علـى تقريـر مرحلـي فيمـا يتعلـق  س ١-١٥
ـــة الانضمــام إلى  بالدراسـات الـتي تجريـها السـلطات المختصـة في مملكـة البحريـن حاليـا، بغي
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب، كمـا هـو مشـار إليـه في 
الصفحـة ٩ مـن التقريـر التكميلـي، وبخاصـة الاتفاقيـة الدوليـــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة 

بالقنابل والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؟ 
قام مجلس الوزراء بدراسـة الاتفـاقيتين المذكورتـين وجـاري اتخـاذ الإجـراءات  ج ١-١٥
اللازمة للموافقة على انضمام مملكة البحرين إليهما، بما في ذلك إعداد المرسـوم الملكـي الـلازم 

لإحالة مشروعي قانون بالموافقة على الانضمام للاتفاقيتين المشار إليهما إلى مجلس النواب.  
تلاحظ لجنة مكافحـة الإرهـاب أن المـادة ٣٧ مـن الدسـتور البحريـني هـي  س ١-١٦
السند القانوني للموافقة على المعاهدات والتصديق عليـها مـن جـانب مملكـة البحريـن. يبـد 
ــــن ( انظـــر الصفحتـــين ٦ و ٨ مـــن تقريرهـــا  أن اللجنــة تلاحــظ أيضــا أن مملكــة البحري
ـــم في  التكميلـي) لم تـدرج بعـد الجرائـم المنصـوص عليـها في الاتفاقيـات ذات الصلـة كجرائ
قانوا المحلي. وفي هذا الشأن، هل يمكن لمملكة البحرين أن تبين للجنـة لمكافحـة الإرهـاب 
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ـــم المنصــوص عليــها في إدارة الاتفاقيــات  الأحكـام في إطـار قانوـا المحلـي الـتي تنظـر الجرائ
الدولية التي أصبحت مملكة البحرين طرفا فيها بالفعل؟ 

سبقت الإشارة في الإجابة عـن الاستفسـار (١-٦) مـن هـذه المذكـرة إلى أن  ج ١-١٦
الأحكـام الـتي تتضمنـها المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـة تكـون قابلـة للتطبيـق المباشـر مـن قبــل 
السلطات المختصة، وذلك بعــد التصديـق عليـها وفقـا لصريـح نـص المـادة (٣٧) مـن الدسـتور 
التي نصت صراحة على أن �…. وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامـها والتصديـق عليـها 

 .�… ونشرها في الجريدة الرسمية 
ومن ثم فان الأحكام التي تتضمنــها المعـاهدات والاتفاقيـات، بعـد اسـتيفاء الإجـراءات 

الدستورية، تعد قانوناً واجب التطبيق. 
هذا بالإضافة إلى انه بالرجوع إلى قانون العقوبات المشار إليه وتعديلاتـه، والى قـانون 
المفرقعات والأسلحة والذخائر المشار إليه، والى قانون الطيران المدني الصـادر بالمرسـوم بقـانون 
رقــم (٦) لســنة ١٩٩٥، وعلــى الأخــــص المـــواد (١٠٨، ١١٠، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦) وإلى 
قـانون حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم (٤) لســنة ٢٠٠١ وإلى 
ـــنة ٢٠٠٢ يبــين أــا قــد  قـانون الإجـراءات الجنائيـة الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم (٤٦) لس
تضمنت تجريم الأفعال المحظورة التي تناولتها الاتفاقيـات الدوليـة الـتي أصبحـت مملكـة البحريـن 

طرفاً فيها. 
هـل لـدى مملكـة البحريـن أي تشـريع نـــافذ يكفــل عــدم منــح الأشــخاص  س ١-١٧

المشار إليهم في الفقرة الفرعية ٢ (ج) من القرار مركز اللاجئ؟ 
تقضـي الفقـرة المشـار إليـها بعـــدم توفــير المــلاذ الآمــن لمــن يمولــون الأعمــال  ج ١-١٧

الإرهابية أو يدبروا أو يدعموا أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين.  
نص قانون العقوبات الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم (١٥) لسـنة ١٩٧٦، في الفصـل 
السابع من الباب الأول - المواد من (٤٣) إلى (٤٨) - علـى إحكـام المسـاهمة الجنائيـة، والـتي 
ـــار أنــه يحقــق بســلوكه  بمقتضاهـا يعـد مرتكـب الأعمـال الإرهابيـة فـاعلاً أصليـاً للجريمـة باعتب
عنـاصر الجريمـة ( المـادة ٤٣)، كمـا يعـــد مــن يمولــون أو يدبــرون أو يدعمــون وغــيرهم ممــن 

يسهلون ارتكاب الجريمة، شركاء في ذات الجريمة ( المادتان ٤٤،٤٥).  
وقد حظرت المادتان (١٣٧) و (١٥٤) مـن ذات القـانون تقـديم أيـة إعانـة أو وسـيلة 
للتعيـش أو السـكن أو المـأوى أو المـؤن لأي مجـرم - سـواء كـان الفعـل يشـكل عمـــلاً إرهابيــاً 
أم لا - أو جلـب أسـلحة أو مــهمات أو آلات يســتعين ــا علــى تحقيــق غرضــه الإجرامــي، 
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وحظرت كذلك جمع الأموال له أو توفير مكـان لاجتماعـه أو تقـديم أيـة مسـاعدة لـه أو حمـل 
رسائله أو تسهيل البحث له عن الجريمة أو إخفاء ارم أو نقله.  

وقد فرضت هاتان المادتان عقوبة على مرتكب أي من هذه الأفعـال تصـل في بعضـها 
إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وهو ما يعني أن منح هؤلاء المـلاذ الآمـن يقـع 

تحت طائلة التجريم والعقاب على النحو سالف البيان.  
هل هناك أي قانون خاص يقضي بتسليم ارمين في مملكة البحرين؟ وهـل  س ١-١٨
يمكـن أن تقـدم مملكـة البحريـن مجمـلا للأسـباب القانونيـة الموجـودة لرفـض طلبـات تســـليم 
مجرمـين بموجـب قانوـا المحلـي؟ هـل يمكـن أن تقـدم مملكـة البحريـن أيضـــا للجنــة مكافحــة 
الإرهـاب المعايـير الـتي تطبقـها لتحديـد مـا إذا كـانت جريمـة معينـة تشـــكل جريمــة سياســية 
بموجب قانوا المحلي؟ هل هناك أي من الجرائم المذكورة تحت الفقـرة الفرعيـة ٢ (ج) مـن 
القرار تعتبر جرائـم سياسـية بموجـب القـانون المحلـي البحريـني؟ وان لم يكـن الأمـر كذلـك، 

ستغدو اللجنة ممتنة إن حصلت على نسخة من الأحكام المحلية ذات الصلة.  
صـدر قـانون الإجـراءات الجنائيـة بموجـب المرسـوم بقـانون رقـــم (٤٦) لســنة  ج ١-١٨
٢٠٠٢ وتضمن الفصل الأول من الباب الثاني من الكتــاب السـادس مـن هـذا القـانون أحكـام 
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ( المواد من ٤١٢ إلى ٤٢٥)، ومرفـق صـورة مـن هـذا الفصـل 

(انظر المرفق رقم ٢).  
وقـد حـــددت المــادة (٤١٥) مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المشــار إليــه الأســباب 

القانونية لرفض التسليم ونصها الآتي:  
�لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:  

إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني مملكة البحرين.   (أ)
إذا كـانت الجريمـة المطلـوب التسـليم مـن أجلـها تنحصـر في الإخــلال  (ب)
بواجبــات عســكرية أو لهــا صبغــة سياســية، ولا تعتــبر منــها - ولــو كــانت ـــدف 

سياسي - الجرائم الآتية:  
التعــدي علــى ملــوك ورؤســاء الــدول أو زوجــــام أو أصولهـــم أو  - ١

فروعهم.  
التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول.   - ٢

القتل العمد والسرقة المصحوبة بـإكراه ضـد الأفـراد أو السـلطات أو  - ٣
وسائل النقل والمواصلات.  
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إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيـق أو المحاكمـة بمملكـة  (ج)
البحرين عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو كان قد سبقت محاكمتـه عـن 
الجريمـة المذكـورة وبـرئ أو حكـم بإدانتـه أو كـانت الدعـوى الجنائيـة قـد انقضـــت أو 
العقوبة قد سقطت لأي سبب من أسـباب الانقضـاء أو السـقوط وفقـاً لقـانون مملكـة 

البحرين أو قانون الدولة طالبة التسليم�. 
بالنسـبة للمعايـير الـتي تطبقـــها المملكــة لتحديــد مــا إذا كــانت الجريمــة معينــة جريمــة 

سياسية:  
حددت المادة (٤١٥) من قانون الإجـراءات الجنايـة المشـار إليـه الجرائـم الـتي لا تعتـبر 
جريمة سياسية، ونصـت المـادة الثانيـة مـن الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب، المصـدق عليـها 

بموجب المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨ على الآتي:  
لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسـلح  (أ)
ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبـادئ القـانون الـدولي، 

ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.  
لا تعـد أي مـن الجرائـم الإرهابيـة المشـار إليـها في المـادة السـابقة مـن الجرائـــم  (ب)

السياسية.  
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيـة، لا تعـد مـن الجرائـم السياسـية - ولـو كـانت بدافـع 

سياسي - الجرائم الآتية:  
التعدي على ملوك ورؤسـاء الـدول المتعـاقدة والحكـام وزوجـام أو أصولهـم  - ١

أو فروعهم.  
التعدي على أوليـاء العـهد أو نـواب رؤسـاء الـدول أو رؤسـاء الحكومـات أو  - ٢

الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.  
التعــدي علــــى الأشـــخاص المتمتعـــين بحمايـــة دوليـــة، بمـــن فيـــهم الســـفراء  - ٣

والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.  
القتـل العمـد والسـرقة المصحوبـة بـإكراه ضـد الأفـراد أو السـلطات أو ســـائل  - ٤

النقل والمواصلات.  
إعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكـات المخصصـة لخدمـة  - ٥

عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.  
جرائـم تصنيـع أو ريـــب أو حيــازة الأســلحة أو الذخــائر أو المتفجــرات أو  - ٦

غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.  
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  مرفق رقم ١ 
نسـخة عــن مرســوم بقــانون رقــم (١٥) لســنة ١٩٩٨ بشــأن التصديــق علــى 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
 


